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الملخص
هدف الدراسة هو بيان مفهوم الإدارة الإلكترونية ومتطلبات تطبيقها، ثم بيان مدى تطبيق الإدارة الالكترونية في مصالح الحالة المدنية مع التركيز على جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية، وبعد إبراز مدى تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في الجزائر من خلال مصالح الحالة المدنية يتم التعرف على آثار تطبيق الإدارة الإلكترونية في المرافق العامة الجزائرية ومعوقاتها انطلاقا من إبراز الآثار الايجابية والسلبية والمعوقات التي تواجهها التي يجب أخذها في عين الاعتبار لتخطيها. 
الكلمات المفتاحية: الإدارة، الإدارة الإلكترونية، الحالة المدنية.
Résumé:
[bookmark: _GoBack]Cette étude à pour objectif de déterminer le concept de l’administration électronique, démontrer dans quelle mesure l’administration électronique est appliqué dans les services d’états civil, en mettant l’accent sur le passeport biométrique et la carte d’identité biométrique. L’étude met également en lumière l’application du système d’administration électronique dans les services publiques algérien, et les obstacles rencontrés a partir de l’analyse des effets positifs et négatifs. A la fin de pouvoir surmonter ses obstacles.  
Mots clés : l’administration, l’administration électronique, d’états civil
مقدمة
إن من أبرز سمات هذا العصر استخدام التقنيات الإلكترونية في الإدارة الحديثة، ومن بين هذه التقنيات التي نراها في كل شأن من شؤون حياتنا اليومية ظهور تقنية الإدارة الإلكترونية، حيث أصبح الاعتماد على تقنية المعلومات والاتصالات أحد الركائز المهمة التي تنطلق منها الإدارة الحديثة، ونتيجة لاستخدام الاتصالات والإنترنت ظهرت الحاجة لاستخدام نمط جديد من الإدارة، ألا وهو الإدارة الإلكترونية القائمة على التنظيم الشبكي والسرعة الفائقة، مقابل الإدارة التقليدية القائمة على الهرمية والحركة البطيئة، وباستخدام الإنترنت في وظائف الإدارة تحولت وظائف الإدارة إلى أنماط جديدة من المهام تقوم على التكيف مع الإنترنت ومتطلباته في تخطيط وتنظيم إلكتروني، وقيادة ورقابة إلكترونية، وتطبيق
الإدارة الإلكترونية يساعد في إنجاز العمل وتوفير الوقت والجهد، مما يعني أن تطبيقها في المرافق العامة سيساعد في إنجاز أعمالها وتحقيق أهدافها بسرعة ودقة وبأقل التكاليف، وعلى ضوء ذلك يمكن طرح الإشكالية التالية:
فما هو واقع تطبيق الإدارة الالكترونية في الجزائر؟ وما هي أهم المعوقات التي تواجهها؟
للإحاطة أكثر بالموضوع تم تجزأت الإشكالية الرئيسية إلى الأسئلة الفرعية التالية:
-ما مفهوم الإدارة الإلكترونية؟ وما هي متطلبات تطبيقها؟؛
-ما مدى تطبيق الإدارة الالكترونية في مصالح الحالة المدنية؟؛
- ما هو واقع الإدارة الإلكترونية في المرافق العامة الجزائرية؟؛
أهمية البحث
تكمن أهمية البحث من أهمية موضوع الإدارة الالكترونية فمصطلح الإدارة الالكترونية من المصطلحات الحديثة والتي ظهرت نتيجة للثورة الهائلة في شبكة المعلومات والاتصالات والتي أحدثت تحولا" هاما" في الخدمات المقدمة، لاسيما في المرافق العامة بتحسين وسرعة أدائها وجودة خدماتها، وتكمن أهمية هذا البحث في طرح موضوع الإدارة الالكترونية ومفهومها، وتطبيق الإدارة الإلكترونية في الجزائر: دراسة لمصالح الحالة المدنية، وواقع الإدارة الإلكترونية في المرافق العامة الجزائرية. 
أهداف البحث
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الإدارة الإلكترونية كما يهدف إلى إبراز مدى تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في الجزائر من خلال مصالح الحالة المدنية ويهدف كذلك إلى التعرف على واقع الإدارة الإلكترونية في المرافق العامة في الجزائر انطلاقا من إبراز ايجابياتها وسلبياتها والمعوقات التي تواجهها. 
المنهج المستخدم 
للوصول إلى أهداف الدراسة ومحاولة الإجابة على الإشكالية المطروحة تم اعتماد المنهج الوصفي لتبيان واقع ومعوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في المرافق العامة في الجزائر: دراسة نموذجية لمصالح الحالة المدنية. 
هيكل الدراسة
للإحاطة أكثر بالموضوع تم تقسيم الدراسة إلى المحاور التالية: 
-المحور الأول: الإطار النظري للإدارة الإلكترونية؛
-المحور الثاني:الإدارة الإلكترونية في الجزائر: دراسة لمصالح الحالة المدنية؛ 
-المحور الثالث: آثار تطبيق الإدارة الإلكترونية في المرافق العامة الجزائرية ومعوقاتها.
1-الإطار النظري للإدارة الإلكترونية
نظرًا للتطور الكبير في مجالات تقنية المعلومات كافة، ورخص أسعارها أخذت المنظمات تتسابق
في استخدام أحدث الابتكارات في المجال الإداري، حيث إن استخدامها يساعد على تبسيط الإجراءات وتقليل استخدام الورق إلى أقل ما يمكن، ولذلك ظهر مفهوم شائع بكثرة هذه الأيام في الكثير من دول العالم، ومنها بعض الدول العربية، يطلق عليه "الإدارة الإلكترونية".
1-1-تعريف الإدارة وتعريف الإدارة الإلكترونية
أ-تعريف الإدارة
إختلف رجال الفكر الإداري في تعريفه للإدارة، فقد عرفها فريديريك تايلور في كتابه "إدارة الورشة" على أنها "المعرفة الصحيحة لما يريد أن يقوم به الأفراد، ثم التأكد من أنهم يفعلون ذلك بأحسن الطرق وأقل التكاليف"، وعرفها هنري فايول في كتابه "الإدارة العامة والصناعية" على أنها "هي عملية التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار الأوامر والتنسيق والرقابة على تنفيذ الأعمال". أما بالنسبة لتشستر برنارد فعرفها في كتابه "وظائف المدير" بأنها "ما يقوم به المدير من أعمال أثناء تأدية وظيفته"[footnoteRef:2]. [2:  - هاني عرب، أساسيات الإدارة الحديثة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، مصر، 2006، ص04.] 

ب- تعريف الإلكترونية
هي "عملية الالتقاء بين الحاسوب وشبكات الاتصال".
ج-تعريف الإدارة الإلكترونية
فرضت الإدارة الإلكترونية نفسها على واقع العمل في المنظمات كرد فعل طبيعي لوجود واستخدام الحاسب الآلي في العديد من الأعمال، وذلك باتجاه تطوير نظم العمل التقليدية إلى نظم مرنة تستطيع التفاعل مع واقع الحداثة والتطور الحاصل، توفيرًا للجهد والوقت المبذول في الأعمال التقليدية، وما كانت الإدارة الكترونية إلا نمطا إداريا يستخدم كل ما أمكن من إنجازات ثورة التكنولوجيا والحداثة وتسخيره في خدمة العملية الإدارية وإنجاز الأعمال.
وهو ما أكده هذا التعريف للإدارة الإلكترونية على: "أنها استخدام للبيانات والمعلومات المتكاملة في توجيه سياسات واجراءات عمل المنظمة، بهدف تحقيق أهدافها وتوفير المرونة اللازمة للاستجابات للتغيرات المتلاحقة داخليًا وخارجيا"[footnoteRef:3]. [3: - محمد عبد اشتيوي، دور الإدارة الإلكترونية في تفعيل الاتصال الإداري من وجهة نظر العاملين في جامعة القدس المفتوحة- فرع غزة، مجلة جامعة الأقصى (سلسلة العلوم الإنسانية) المجلد السابع عشر،العدد الثاني، كلية إدارة الأعمال– جامعة القدس المفتوحة - غزة – فلسطين، يونيو 2013، ص: 226.] 

وهناك من ينظر إلى الإدارة الإلكترونية نظرة تقنية واجتماعية، أي نظام تقني يستعمل لخدمة المجتمع بأسلوب فعال وعليه فإن الإدارة الإلكترونية تعني إعادة ابتكار الأعمال والإجراءات الحكومية بواسطة طرق جديدة، عن طريق إدماج المعلومات وتكاملها وإمكانية الوصول إليها عن طريق الموقع الإلكتروني، بحيث عرفها البعض الآخر بأنها مجموعة الأنشطة العمومية التي تعتمد على الانترنت والاتصالات الإلكترونية عبر جميع طبقات ومستويات الحكومة لتقديم جميع الخدمات والمعاملات للأفراد ، و الحصول على المعلومات في شتى المجالات بيسر وسهولة[footnoteRef:4]. [4: - 2 محمد المتولي ، إدارة الموارد البشرية لتطبيق الحكومة الإلكترونية في دول عربية ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول الذي نظمته شرطة دبي من  24 إلى 26 أفريل 2003، ص: 13.] 

الإدارة الإلكترونية هي: "استراتيجية ادارية لعصر المعلومات تعمل على تحقيق خدمات افضل للمواطنين والمؤسسات وخاصة (الادارة الخاصة منهم) مع استغلا ل امثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد البشرية والمعنوية المتاحة في اطار الكتروني حديث من اجل استغلال امثل للوقت والمال والجهد وتحقيقاً للمطالب المستهدفة وبالجودة المطلوبة"[footnoteRef:5]. [5: - هدى عباس قنبر، ميسون عدنان حامد، معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في المكتبات الجامعية: جامعتي بغداد والمستنصرية نموذجا، مجلة الأستاذ، العدد210، المجلد 2، 2014، ص: 325.] 

وعرفها آخرون بأنها (وهو التعريف الأقرب إلى بحثنا) :الانتقال من انجاز المعاملات وتقديم الخدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الشكل الالكتروني من أجل استخدام أمثل للوقت والمال والجهد، بمعنى آخر؛ فالإدارة الالكترونية هي انجاز المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة الانترنيت دون أن يضطر العملاء الانتقال إلى الإدارة شخصيا لإنجاز معاملاتهم، مع ما يترافق مع ذلك من إهدار للوقت والجهد والطاقات، فهي تقوم على مفهوم جديد ومتطور يتعدى المفهوم الحديث "اتصل ولا تنتقل" وتنقله خطوة للأمام بحيث يصبح "ادخل على الخط ولا تدخل في الخط"[footnoteRef:6]. [6: - حسين باكير، المفهوم الشامل لتطبيق الادارة الالكترونية، مجلة آراء حول الخليج، مركز الخليج للأبحاث، الإمارات، عدد 23 ، أوت 2006 ، منشور على الموقع الالكتروني:  alibakeer.maktoobblog.com.] 

بناءا على ما سبق يمكن إعطاء التعريف التالي: الإدارة الإلكترونية تعني إستخدام الإدارة لتكنولوجيا شبكات الإتصال الحديثة في وظائفها المختلفة ومعاملاتها من أجل تحقيق أهدافها.
1-2-عناصر الإدارة الإلكترونية
تشمل الإدارة الإلكترونية على أربعة مكونات أساسية وهي كالتالي[footnoteRef:7]: [7: -علاء عبد الرزاق السالمي، خالد ابراهيم السليطي، الإدارة الإلكترونية، دار وائل، الأردن، 2008، ص40. ] 

-إدارة بلا أوراق: فهي تشمل مجموعة أساسيات حيث يوجد الورق لكن لا يستخدم بكثافة ويستخدم مكانه البريد الإلكتروني والأرشيف الإلكتروني والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة الآلية.
- إدارة بلا مكان: تعتمد بالأساس على الهاتف المحمول والشيكات والعمل عن بعد من خلال المؤسسات التخيلية.
- إدارة بلا زمان: تستمر 24 ساعة متواصلة ففكرة الليل والنهار والصيف والشتاء لم يعد لها مكان في العالم الجديد فنحن ننام وشعوب أخرى تستيقظ لذلك لابد من العمل المتواصل لمدة 24 ساعة حتى نتمكن من الإتصال بهم وقضاء مصالحنا.
- إدارة بلا تنظيمات جامدة: فهي تعمل من خلال المؤسسات الشبكية التي تعتمد على صناعة المعرفة.
في حين هناك من يعتبر أن الإدارة الإلكترونية تتكون من العناصر التالية[footnoteRef:8]: [8: - موسى عبد الناصر، محمد قريشي، مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي (دراسة حالة كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة - بسكرة – الجزائر)، مجلة الباحث، العدد09، 2011، ص ص: 89-90.] 

- عتاد الحاسوب: يقصد به أجهزة الحاسوب وملحقاته.ا ونظرا لتطور برامج الحاسوب والزيادة المستمرة في عدد مستخدمي الأجهزة في المؤسسات فانه من الأفضل للمؤسسة السعي وراء امتلاك أحدث ما توصل إليه صانعوا العتاد في العالم حتى تحقق ميزتين أساسيتين هما: 
- توفير تكاليف التطوير المستمر وتكاليف الصيانة؛
- ملائمة عتاد الحاسوب للتطورات البرمجية وبرمجيات نظم المعلومات.
-البرمجيات والشبكات: البرمجيات هي مجموعة برامج المستخدمة لتشغيل جهاز الحاسب الآلي والاستفادة من إمكانياته المختلفة. بينما الشبكات فهي الوصلات الإلكترونية الممتدة عبر نسيج اتصالي لشبكات الإنترانت، الإكسترانت، وشبكة الإنترنت التي تمثل شبكة القيمة للمؤسسة ولإدارتها الإلكترونية. 
-صناع المعرفة: وهو العنصر الأهم في منظومة الإدارة الإلكترونية من القيادات الرقمية، والمديرون والمحللون للموارد المعرفية ورأس المال الفكري في المؤسسة. ويتولى صناع المعرفة إدارة التعاضد الإستراتيجي لعناصر الإدارة الإلكترونية من جهة وتغيير طرق التفكير السائدة للوصول إلى ثقافة المعرفة من جهة أخرى.
وبناء على ما سبق يمكن القول بأن الإدارة الإلكترونية هي الإدارة التي تمارس عناصرها(البرمجيات، المكونات المادية، الشبكات، وصناع المعرفة) أو وظائفها (التخطيط الإلكتروني، التنظيم الإلكتروني، القيادة الإلكترونية، والرقابة الإلكترونية) وفقا لمتطلبات المواكبة والاستخدام الكفء والفعال لتكنولوجيا المعلومات.
-1 العتاد والمكونات المادية للحاسوب ونظمه وشبكاته وملحقاته.
-2 صناعة المعرفة: ويتكون من القيادات الرقمية والمحللون للموارد المعرفين ورأس المال الفكري في المنظمة.
-3 شبكة الإتصالات: وهي الوصلات الإلكترونية الممتدة عبر نسيج إتصال وتمثل شبكة القيمة للمنظمة ولإدارتها الإلكترونية، وهي ثلاث شبكات الأنترنت والإكسترانت والأنترانت.
1-3-أهداف الإدارة الالكترونية
يمكن تلخيص أهم أهداف الإدارة الالكترونية في النقاط التالية[footnoteRef:9]: [9: -محمد سمير أحمد، الإدارة الإلكترونية، دار المسيرة، ط1، عمان، الأردن، 2009 ، ص 73.] 

- تقديم الخدمات للمستفيدين بصورة مرضية خلال 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع؛
- تحقيق السرعة المطلوبة لانجاز العمل وبتكلفة مالية مناسبة؛
- إيجاد مجتمع قادر على التعامل مع متغيرات العصر التكنولوجي؛
- تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن المحسوبية؛
- الحفاظ على حقوق الموظفين من حيث تنمية روح الإبداع والابتكار؛
- الحفاظ على أمن وسرية المعلومات وتقليل مخاطر فقده
1-4-دواعي التحول نحو الإدارة الالكترونية
إن دواعي تحول المؤسسات من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الالكترونية تتمثل فيما يلي[footnoteRef:10]: [10: -محمد بن سعيد محمد العريشي، إمكانية تطبيق الإدارة الإلكترونية في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة (بنين)، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم الإدارة التربوية والتخطيط، 2008، ص ص: 35-35.] 

-الإجراءات والعمليات المعقدة وأثرها على زيادة تكلفة الأعمال؛
-القرارات والتوصيات الفورية والتي من شأنها إحداث عدم توازن في التطبيق؛
-العجز عن توحيد البيانات على مستوى المؤسسة؛
-صعوبة الوقوف على معدلات قياس الأداء؛
-صعوبة توفير البيانات المتداولة للعاملين في المؤسسة؛
-حتمية تحقيق الاتصال المستمر بين العاملين على اتساع نطاق العمل؛
-ازدياد المنافسة بين المؤسسات وضرورة وجود آليات للتميز داخل كل مؤسسة تسعى للتنافس؛
-التوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي والاعتماد على المعلومات في اتخاذ القرارات؛
-ضرورة توحيد البيانات على مستوى المؤسسة؛
-تقديم نماذج جديدة من الخدمات مثل التعلم الالكتروني، والذي يعني التعلم باستخدام الحاسبات الآلية وبرمجياتها المختلفة سواء على شبكات مغلقة أو شبكات مشتركة أو شبكة الانترنت وهو تعلم مرن مفتوح؛
-الطابع الدولي أو العالمي للخدمات الالكترونية: حيث يتم تقديم الخدمات من خلال الوسائط الالكترونية(الانترنت) والتي لا تعرف الحدود المكانية أو الجغرافي؛
-التعامل دون الكشف عن هوية المتعاملين.
1-5-متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية
تمثل الإدارة الإلكترونية تحولا شاملا في المفاهيم والنظريات والأساليب والإجراءات والهياكل والتشريعات التي تقوم عليها الإدارة التقليدية، وهي ليست وصفة جاهزة أو خبرة مستوردة يمكن نقلها وتطبيقها فقط، بل إنها عملية معقدة ونظام متكامل من المكونات التقنية والمعلوماتية والمالية والتشريعية والبيئية والبشرية وغيرها، وبالتالي لا بد من توفر متطلبات عديدة ومتكاملة لتطبيق الإدارة الإلكترونية وإخراجها إلى حيز الواقع العملي.
الشكل رقم (01): متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية
 (
الإدارة الإلكترونية
) (
المتطلبات البشرية
) (
المتطلبات التقنية
) (
المتطلبات الأمنية
) (
المتطلبات الإقتصادية والإجتماعية
) (
المتطلبات الإدارية
)







المصدر: من إعداد الباحثة بالإعتماد على موسى عبد الناصر، محمد قريشي، مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي (دراسة حالة كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة - بسكرة – الجزائر)، مجلة الباحث، العدد09، 2011، ص ص: 90-92.

2-الإدارة الإلكترونية في الجزائر: دراسة لمصالح الحالة المدنية
لتكنولوجيا المعلومات الحديثة دورا رئيسيا في إحداث تطورات مختلفة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين، حيث ساهمت الإدارة الإلكترونية في العديد من الدول إلى تطوير مراحل وأساليب العمل الإداري وكذا توفير المعلومات في الوقت المناسب وبأقل تكلفة، بالإضافة إلى أن تطبيق الإدارة الإلكترونية سيضفي صبغة الجودة على الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية، وبالرغم من أن نموذج الخدمة العمومية الإلكترونية في الجزائر يعرف مراحله الأولية، إلا أن تطبيقها قد منح إسهامات وإنجازات على واقع الخدمة المقدمة للمواطن بشكل نسبي، ولهدا سنقدم أهم الإجراءات وّالإنجازات التي تبنتها الإدارة الوصية في سبيل ذلك وّالإجراءات التي هي قيد الإنجاز إذ نجد:
2-1-جواز السفر البيومتري
جواز السفر الجزائري هو واحد من أهم الوثائق التي تسلمها السلطات الجزائرية للمواطنين الجزائريين، للتمكن من السفر إلى خارج الجزائر بسهولة، وفي أواخر عام 2010، تم إصدار جواز السفر البيومتري الجزائري الجديد ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة حيث توفر تلك الجوازات المزيد من الأمان ومكافحة التزوير. 
ولقد خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جانبا خاصا في موقعها الإلكتروني
http://passeport.interieur.gov.dz/Ar يختص في الطلب الإلكتروني لجواز السفر، ويتضمن كل المعلومات اللازمة، من استمارة الطلب، الوثائق المطلوبة، معايير الصور اللازمة، وكذا إمكانية متابعة مراحل الحصول على هذه الوثيقة المهمة[footnoteRef:11]. [11: - موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية: www.passeport.interieur.gov.dz/Ar/Informations/Pièces_a_Fournir. تاريخ الاطلاع: 04/11/2018.] 

أما فيما يخص النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بجواز السفر البيومتري فهي[footnoteRef:12]: [12: -موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية https://passeport.interieur.gov.dz/ar/informations/textes تاريخ الإطلاع 04/11/2018.] 

-قانون رقم 03-14 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق ل24 فيفري سنة 2014، يتعلق بسندات ووثائق السفر؛
-قرار مؤرخ في 09ذي القعدة عام 1431 الموافق ل 17أكتوبر سنة 2010، يحدد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص باصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر؛
-قرار مؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة2011، يحدد المواصفات التقنية لجواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني؛
-قرار مؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يحدد تاريخ بداية تداول جواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني؛
-قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 ماي سنة 2011 يتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.  
وللإشارة فإن من يملك جواز سفر بيومتري مسبقا يمكن له الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية بأسرع وقت وأقل جهد ودون التنقل إلى المصالح الإدارية.
وللاستفادة من هذه الخدمة يجب الأخذ بعين الإعتبار ما يلي[footnoteRef:13]: [13: - موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية http://www.passeport.interieur.gov.dz/AR/.../Demande carte national d’identité biométrique électronique تاريخ الإطلاع04/11/2018 .] 

- أن يكون لدى المواطن جواز سفر بيومتري، وذلك لأن المعلومات التي سيتم طبعها على بطاقة
التعريف الوطنية البيومترية هي نفسها الموجودة على جواز السفر البيومتري؛
- يجب تحديد عنوان الإقامة الحالية؛
- يجب إدخال رقم الهاتف المحمول، وذلك لكي يتمكن المواطن من تلقي رسالة نصية قصيرة
SMS تعلمه عن تاريخ ومكان استلام بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.
2-2-بطاقة التعريف الوطنية البيومترية
بطاقة التعريف الوطنية البيومترية هي بطاقة الهوية الرسمية للمواطن الجزائري، تصدرها وزارة الداخلية الجزائرية لذي يوجب على كل من بلغ 16 عاما من عمره استصدارها وحملها "وتقديمها إلى السلطات فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها" ويعاقب القانون المخالفين.  
لقد قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر بإقرار جملة من الإجراءات وكذا التقنيات لتمكين الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وذلك من خلال تطبيق إلكتروني موحد تم وضعه من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية يمكن المواطن من القيام بإجراءات الحصول على هذه الوثيقة بداية من تحميل الاستمارة لطلب هذه الوثيقة وّمتابعة مراحل معالجتها إلى معرفة موعد استلامها عبر هذا التطبيق الإلكتروني، بحيث يتم انتقال المواطن مرة واحدة على الأكثر إلى مقرات البلدية لأخذ الصور وكذا البصمات وهذا ما يقلل من الجهد وّالوّقت ويسهل العملية أمام المواطن والموظف على حد السواء.
ولتسهيل هذه الإجراءات وّتنفيذا لمخطط عمل الحكومة الهادف اٍلى تحسين أداء الخدمة العمومية وجعلها تتمي بالفعالية والشفافية قامت وزارة الداخلية وّالجماعات المحلية بتجسيد عدة مشاريع هامة في مجال عصرنة المرفق العام باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، تهدف مجمل هذه الإنجازات إلى تمكين المواطن من خدمة عمومية ذات جودة ونوعية ومن بين أهم الإنجازات في هذا المجال ما يلي[footnoteRef:14]: [14: - موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/ تاريخ الإطلاع04/11/2018.] 

- رقمنة جميع سجلات الحالة المدنية على المستوى الوطني وإحداث السجل الوطني الآلي للحالة
المدنية وربط كل البلديات وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية به،
ولقد مكن هذا الإنجاز من:
- تمكين المواطن من استخراج كل وثائق الحالة المدنية بصفة آنية من أي بلدية أو ملحقة إدارية
عبر الوطن دون أن يتكبد عناء التنقل؛
- تمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بتقديم طلب الحصول على عقد الميلاد الخاص 12 خ
مباشرة عبر خدمة الأنترنت والحصول عليه من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المخجل فيها؛
- إنشاء السجل الوطني الآلي لترقيم المركبات الذي مكن المواطنين من الحصول على بطاقات
الترقيم لمركباتهم بصفة آنية ودون تكبد عناء التنقل إلى ولاية التسجيل .
وفي هذا السياق أكد السيد/ عبد الرزاق مهني المدير العام المكلف بعصرنة الوثائق والأرشيف
بوزارة الداخلية والجماعات المحلية: وأنه نتيجة لهذه الإجراءات المتبعة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية وّبفضل التأكيد على تطبيق الإدارة الإلكترونية باشرت وزارة الداخلية بعدة عمليات
منها جمع وحفظ كل المعطيات المتوفرة لدى مصالح الحالات المدنية ل 1541 بلدية وأصبحت حالة مدنية واحدة وموحدة وتم من خلال هذه العملية تصحيح العديد من الأخطاء التي تعود لسنوات مضت وقد
مس التصحيح السجلات القاعدية والأساسية وبذلك انتقل الأرشيف الوطني من الصفر إلى 95 مليون
وثيقة مسجلة ومحفوظة، وللاحتياط تم الاحتفاظ بنسخة قاعدية إلكترونية في الإدارة المركزية، كما تم
ربط أكثر من 18 قطاعا منها الوزارات بالسجل الوطني للحالة المدنية التابع لوزارة الداخلية، كما تم
إصدار قانون يتعلق بتمديد عمر الوثيقة من عام إلى 10 سنوات باستثناء وثيقة الزواج والوفاة وتم إلغاء
العديد من الوثائق وّالانتقال من 22 وثيقة إلى 7 وثائق، أما فيما يخص الوثائق البيومترية فإنه يتم
استخراج أكثر من 25.000 جواز سفر بيومتري إلكتروني يوميا، كما تم تسليم أكثر من 8.700 مليون جواز سفر بيومتري في ظرف 04 سنوات، وأكثر من 6 ملايين بطاقة تعريف بيومترية وهذه الأخيرة التي تميزت بتأمين خاص متمثل في شريحتين الأولى مرئية والأخرى خفية، ولقد تم الاستعانة في صناعة هذه الوثائق بتكنولوجيات متعددة تضمن حماية المعطيات التي لا يمكن الولوج إليها بسهولة حيث أكد أن كل هذه العمليات والإجراءات من أجل الوصول إلى بلدية وولاية إلكترونية.
كما تم التأكيد من طرف الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية السيد/ محمد الغازي من خلال مضمون البرقية رقم: 82 و. م .إ . خ. ع/ وبتاريخ: 11.11.2013 ، والموجهة إلى أعضاء الحكومة وإلى السادة الولاة بضرورة توفير الوسائل العصرية للاتصال والإعلام وتوجيه المواطنين ) الرقم الأخضر،
الموقع الإلكتروني، البريد الإلكتروني ...) وذلك من أجل تجنيب المواطن التنقلات غير المجدية والعراقيل
التي لا طائل منها والتقليل من مظاهر البيروقراطية .
وأكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية من خلال البرقية المستعجلة بتاريخ: 31.10.2013 والتي تحمل رقم: 3138 / 2013 والموجهة إلى جميع مسؤولي الجماعات المحلية من ولاة، وولاة منتدبين، رؤساء دوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية... والتي أكد فيها إلزامية إصدار وثائق:  رخصة
السياقة، شهادة الكفاءة، بطاقة المراقبة للسيارات، بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) بالاستعمال الإلكتروني.
وكآخر إجراء وفي إطار تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريبها من المواطن: فقد تم إنشاء ولأول مرة في الجزائر تطبيق جديد عبر الهاتف النقال يحمل عنوان " إجراءاتي " والذي سيتمكن من خلاله كل
المواطنين من الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بأي إجراء إداري تقدمه مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
كل هذه الإجراءات التي تبنتها السلطة الوصية في سبيل تطوير الإدارة المحلية ضمن مبادرة التحول الرقمي ودفعا لمخططات التحول لخدمة عمومية إلكترونية، تصب جميعها في ترقية المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن وذلك ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد/ نور الدين بدوي من خلال زيارة العمل التي قام بها إلى المركز الوطني لإنتاج الوثائق البيومترية بباب الزوار) الجزائر( بتاريخ 14
نوفمبر 2017 والتي كان من ضمنها تلقي عرض حول عملية عصرنة الإدارة، ولهذا الغرض تم تقديم
عرضين متعلقين بحالة تقدم مختلف مشاريع العصرنة التي يقوم بها القسم ولاسيما إنتاج الوثائق المؤمنة
ومنافعها على المواطنين من خلال تعميها.
كما أشارت مديرية السندات والوثائق المؤمنة إلى الخدمات الجديدة المقدمة للمواطنين عبر الانترنت، كما تم التأكيد من خلال العرض المقدم لوزير الداخلية السيد/ نور الدين بدوي على أنه تم إنتاج 15 مليون وثيقة بيومترية مختلفة إلى حد اليوم ومن هنا إلى حلول عام 2021 سيتم إنتاج 46 مليون وثيقة بيومترية، وحسب ما تمت الإشارة إليه فإن المديرية تقوم بعملها بمقتضى التعليمات المتعلقة بتسهيل الإجراءات الإدارية التي قدمها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكذا حسب مخطط الحكومة ولاسيما شقه المتعلق بتقريب الإدارة من المواطن ولامركزية الخدمة العمومية، وفي هذا السياق أشار السيد الوزير أن استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمل الإداري لا يعني بأي شكل من الأشكال التخلي عن العنصر البشري، منوها إلى أن الاقتراحات التي قدمها الشركاء قد تم أخذها بعين الاعتبار في إعداد قانون البلدية الجديد والتسيير الحديث للجباية المحلية.
من جهة أخرى تطرق العرض إلي مشروع الشباك الموحد على مستوى البلديات وهو المشروع الذي سيسمح بحذف كل الملفات الإدارية لحاملي الوثائق البيومترية، وللإشارة فإن هذا الشباك جاري العمل به على مستوى 3 بلديات رائدة وهي: الجزائر الوسطى، بابا حسن والدار البيضاء وسيتم تعميمها على كل البلديات في سنة 2018 وهو ما سيسمح في إطار إستراتيجية ترشيد النفقات بتخفيض تكاليف طباعة مختلف الوثائق والاستمارات[footnoteRef:15]. [15: -المكي دراجي، رشيدة موساوي، دور الإدارة الإلكترونية في تطوير الخدمة العمومية والمرفق العام في الجزائر-دراسة لنموذجين قطاعيين: العدالة- الداخلية والجماعات المحلية- مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد17، جانفي2018، 32-34.] 

مما سبق نلاحظ أن الدولة الجزائرية أولت اهتماما بارزا لتطوير وتحسين الخدمة العمومية من خلال عملية تعميم الإدارة الإلكترونية على معظم قطاعاتها وذلك لتوطيد العلاقة بينها وبين المواطنين،
وتطوير نظم الحكم من أجل التوصل إلى حكم راشد بأكثر فعالية وأقل تكلفة.
3-آثار تطبيق الإدارة الإلكترونية في المرافق العامة الجزائرية ومعوقاتها
على الرغم من كون تطبيق الإدارة الإلكترونية في المرافق العامة الجزائرية هو قفزة نوعية من شأنها تطوير أداء هذه الأخيرة والمساهمة في تحسين خدماتها نحو المواطنين إلا أن لهذا التطبيق العديد من الآثار السلبية التي تعود على المرافق العامة في حد ذاتها علاوة على تلك الآثار المنصرفة إلى الموظفين والمواطنين، كما تعترضها العديد من المعوقات التي تحول كثيرا دون التطبيق السليم لها وفق المنهج المرسوم لها والمنتظر منها.  
3-1-الآثار الإيجابية
يترتب على تطبيق الإدارة الإلكترونية في المرافق العامة الجزائرية العديد من الآثار الإيجابية ويمكن حصر أهم هذه الآثار في النقاط التالية[footnoteRef:16]: [16: -بهلول سمية، تطبيق الإدارة الإلكترونية على مستوى الجماعات الإقليمية بين عصرنة المرافق العمومية ومحاربة البيروقراطية الإدارية، مجلة المفكر، العدد16، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص ص: 744-745.] 

-التخلص من الوثائق الورقية والمشاكل المترتبة عنها كالضياع والتلف؛
-الإستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتحويلها لتكون الوسيط الأساسي بين المؤسسات والهيئات الإدارية والمواطنين المستفيدين من الخدمات الإدارية؛
-التحول من الإنحصار في الظروف والمحددات المحلية والإقليمية إلى العولمة والمزج بينها وبين المحلية؛
-الإنتقال من العمليات الإدارية التقليدية والمنفصلة عن بعضها البعض إلى العمليات الإلكترونية التقنية والرقمية؛
-التقليل من التأثير السلبي للعلاقات الشخصية والحد من المظاهر السلبية البيروقراطية الإدارية؛
-توسيع مجال الشفافية والمساءلة، الأمر الذي من شأنه الحد من نطاق الفساد الإداري؛
-توسيع نطاق مشاركة التجارب الإدارية الناجحة وما يترتب عنه من إيجابيات في حال تعميم هذه التجارب على المستويين المحلي والوطني؛
-التركيز على المجالات الإدارية الحديثة والمساهمة في نطاق المشاركة في إتخاذ القرار؛
-تبسيط الإجراءات داخل المؤسسات والأجهزة الإدارية وغنعكاس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة من طرف الهيئات والمؤسسات الإدارية؛
-إختصار وقت تنفيذ المعاملات الإدارية على مستوى المرافق العمومية المحلية ومختلف الهيئات والمؤسسات الإدارية التابعة للجماعات الإقليمية.
3-2-الآثار السلبية
على الرغم من الإيجابيات المترتبة على تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجزائر إلا أنها لا تخلو من بعض الآثار السلبية التي يمكن حصرها في النقاط التالية:
-زيادة نسبة البطالة نتيجة نقص الحاجة إلى تنصيب موظفين جدد في ظل السهولة والبساطة والسرعة في إنجاز الأعمال التي توفرها الإدارة الإلكترونية؛
-فقدان الخصوصية والأمان في التعاملات الإدارية والإلكترونية خاصة تلك التي تنطوي على تحويلات مالية إلكترونية أو المتعلقة بإستخراج وثائق إدارية خاصة وسرية؛  
-إرتفاع نسبة الخسائر التي تتكبدها الهيئات والمؤسسات العمومية الإدارية خاصة كونها معرضة لخطر الجرائم الإلكترونية والاختراق الغير مشروع والسرقات والتعديات على برمجيات الحواسيب التابعة للإدارات العمومية؛
-تعقيد الإجراءات الإدارية الإلكترونية وتعذر إستخدامها من طرف فئة واسعة من المرتفقين خاصة الذين يفتقرون إلى الثقافة التكنولوجية ويجهلون إستخدام الأساليب الإلكترونية[footnoteRef:17].  [17: -نفس المرجع السابق، ص: 745.] 

3-4-أهم المعوقات التي تواجه تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجزائر
على إعتبار أن تطبيق الإدارة الإلكترونية هو توجه جديد لم تكتمل معالمه لحد الآن ولم تتحدد أطره فإن تطبيقها لا يزال يشهد العديد من المعوقات خاصة على مستوى المرافق العامة وذلك لطبيعة المهام الموكلة لهذه الأخيرة وحساسيتها لكونها الرابط الأساسي بين الإدارة المركزية والمواطن وسنحاول من خلال هذا المطلب بيان المعوقات التي تواجه تطبيق الإدارة الإلكترونية على مستوى المرافق العامة بالوقوف على تلك التي تعترض المرافق العامة ومن ثم المعوقات التي تعترض الموظفين والمواطنين.
أ- المعوقات التي تعترض المرافق العامة 
على الرغم من الأهمية الكبرى لتطبيق الإدارة الإلكترونية على مستوى المرافق العامة إلا أن هذا التطبيق يعترضه العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرسومة على وجه المأمول ويمكن حصر هذه المعوقات في:
-عدم إقتناع القيادات الإدارية بفكر وبفلسفة الإدارة الإلكترونية وعدم قدرتهم على التخلي عن نمط الإدارة البيروقراطية[footnoteRef:18]. [18:  -فرطاس فتيحة، عصرنة الإدارة العمومية في الجزائر من خلال تطبيق الإدارة الإلكترونية ودورها في تحسين خدمة المواطنين، مجلة الإقتصاد الجديد، العدد15، المجلد 02، 2016، ص: 320. ] 

-الإشكالات التقنية الناجمة عن عدم وجود بنية تحتية إلكترونية على مستوى الدولة الأمر الذي يترتب عنه عرقلة تطبيق الإدارة الإلكترونية على مستوى المرافق العامة؛
-إنعدام التخطيط والتنسيق على مستوى الإدارة العليا لبرامج تطبيق الإدارة الإلكترونية على مستوى المرافق العامة وضعف الإهتمام بتقييم ومتابعة تطبيقها؛
-ضعف التنسيق بين المؤسسات والهيئات الإدارية التابعة للمرافق العامة ونقص الهياكل التنظيمية المتخصصة التي من شأنها تغطية متطلبات المواطنين؛
-غياب الرؤية الإستراتيجية الواضحة بشأن استخدام تكنولوجيات المعلومات والإتصال بصورة تضمن الإنتقال السليم للإدارة الإلكترونية على مستوى المرافق العامة خاصة أمام تشعب وتعقد المهام الموكلة لهذه الأخيرة وحساسيتها كونها المتعامل المباشر مع المواطنين؛
-المخاطر الأمنية المرتقبة عن تطبيق الإدارة الإلكترونية على مستوى المرافق العامة خاصة مع تحويل أرشيفها إلى أرشيف إلكتروني الأمر الذي يعرضه لمخاطر كبيرة في حالة التجسس على الوثائق الإدارية وكشفها ونقلها وحتى إتلافها؛
-قلة الموارد المالية المتاحة للمرافق العامة خاصة أمام ضعف التمويل المحلي وعجز الحكومة عن تغطية كافة الموارد أمام كثرة الإدارت المحلية وإتساع دائرة متطلباتها[footnoteRef:19]. [19: -بهلول سمية، مرجع سبق ذكره، ص: 746.] 

ب- المعوقات التي تعترض الموظفين والمواطنين
تعتبر المعوقات البشرية سواء المتعلقة بالموظفين أو المواطنين من أكثر المعوقات التي تحول دون التطبيق السليم للإدارة الإلكترونية على مستوى المرافق العامة ويمكن حصر هذه المعوقات في:
-أمية المواطن للتقنيات الالكترونية وصعوبة التواصل عبر التقنية الحديثة؛
-غياب الدورات التكوينية ورسكلة موظفي الإدارة والأجهزة التنظيمية في ظل التحول الالكتروني؛
-إشكالات البطالة الناجمة عن تطبيق الإدارة الالكترونية وحلول الآلة محل الإنسان هذا الأخير الذي يرفض التحول الالكتروني خوفا على منصبه؛
-عدم وجود بيئة عمل إلكترونية محمية وفق أطر قانونية مثل غياب تشريعات قانونية تحترم اختراق برامج الالكترونية وتحدد عقوبات رادعة لمرتكبيها؛
-غياب تشريعات قانونية تؤدي إلى التحقق من هوية العميل وما يتعلق بعصر الخصوصية والسرية في التعاملات الالكترونية؛
-التخوف من التقنيات الحديثة وعدم الاقتناع بالتعاملات الالكترونية خوفا عما يمكن أن تؤديه من مساس وتهديد لعنصري الأمن والخصوصية في الخدمات العامة[footnoteRef:20]؛ [20: -غنية نزلي، دور الإدارة الإلكترونية في ترقية خدمات المرافق العمومية المحلية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، العدد12 ، جانفي 2016، ص: 189.] 

-نقص عدد المواطنين المؤهلين للتأقلم مع البيئة الرقمية والتعامل معها؛
-عزوف الكفاءات المؤهلة لتسيير التعاملات الإلكترونية عن العمل في المؤسسات والإدارات العمومية خاصة المحلية منها لقلة الحوافز؛
-قلة الموظفين المدربين والقادرين على التعامل مع الإدارة الإلكترونية والتصدي لأي طارئ يعترضها سواء على مستوى التشغيل أو الصيانة؛
-مقاومة الموظفين للتغيير والتوجه نحو الإدارة الإلكترونية خوفا من فقدان وظائفهم وتنامي شعور الخوف لدى المسؤولين الإداريين من كون الإدارة الإلكترونية تشكل تهديدا لسلطتهم؛
-عدم ثقة المواطنين في خصوصية التعاملات الإلكترونية وتخوفهم من إنتهاك سرية معاملاتهم ووثائقهم الشخصية؛
-نقص تشجيع المواطنين على التعلم الذاتي لبرامج وتطبيقات الإدارة الإلكترونية وتقنية المعلومات[footnoteRef:21].         [21: - الوافي رابح، محاولة إرساء الإدارة الإلكترونية في الجامعات المحلية (دراسة حالة دائرة سيدي عيسى)، رسالة ماجستير، تخصص إدارة أعمال، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي محند أولحاج-البويرة، 2014/2015، ص: 81.
] 


الخاتمة
إن تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجزائر لاسيما فيما يتعمق بالحالة المدنية والوثائق الصادرة عنها كجواز السفر والبطاقة التعريف البيومتريين وما صحب العملية من تطوير وان كان بطيئا بالنظر إلى المدة بدأت
المصالح تشيد الآثار الإيجابية لهذا المولود الجديد سواء على الإدارة أو على السكان المواطنين من زيادة في الإتقان وخفض في التكاليف وتبسيط في الإجراءات وتحقيق للشفافية، وعلى الرغم من هذا كله إلا أننا لم نستوفي تلك الآثار الإيجابية حق إستيفائها لما يمكن أن تدره هذه الآلية من فوائد كثيرة وترد عنها مساوئ أكثر،وإستنادا على ذلك يمكن تقديم مجموعة من التوصيات والتي قد تساهم في تحسين آداء الخدمة العمومية من خلال تطبيق الإدارة الالكترونية ومن أهمها:
-توفير البنى التحتية والمنشآت القاعدية الملائمة لتطبيق الإدارة الالكترونية من خلال توفير جميع الامكانيات المادية والبشرية والفنية اللازمة لدعم هذا النموذج؛
- ضرورة توفير خدمة الانترنت لكافة الإدارات والأقسام في المؤسسات والمراكز الحكومية مما يسهل عمل الإدارة الالكترونية؛
- ضرورة وجود التشريعات والنصوص القانونية مع توفير الأمن الالكتروني والسرية الالكترونية للمؤسسات الخدمية؛
- العمل على إزالة غموض مفهوم الإدارة الالكترونية من خلال عقد الندوات واللقاءات لإزالة المخاوف لدى بعض المتعاملين؛
-العمل على رفع المستوى التعليمي ونشر الثقافة الالكترونية بين أفراد المجتمع من أجل القدرة على استخدام هذه التقنية؛
- ضرورة توفير أجهزة الكمبيوتر وتوصيل الشبكة عبر كل أنحاء ومناطق الوطن المختلفة، مع العمل على خفض من تكاليف استخدام شبكة الانترنت لتعميم استخدامها لكل فئات المجتمع؛
-زيادة تفعيل التحول إلى ممارسة الإدارة الالكترونية من خلال تشجيع العاملين المتميزين في استخدامها بالحوافز المادية والمعنوية؛
- العمل على تدريس هذه التقنية في مختلف الأطوار التعليمية وتطويرها في المجتمع.
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